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  ساس المسئولية المدنية عن مضار التلوث البيئيأ
  )(دراسة مقارنة

  ابراهيم خليل خنجر / ثالباح
  ملخص البحث باللغة العربية

ي ت  ارها الأم ال اع ولة  ام القائ على ال ة م اه كان وما زال ال
ه ار مع فل اس ات ما  م له م ال ي ال وتق اص الهامة  ،ب ة م الع فال
ل الأ ه  ارس عل ان ال  ان، فهي ال اة الإن ع م خلالها في ح ي  ة ال ن

ة و م أه  ع ال ارد، ف ة م م مه له ال ا تق اً  ع افه م ق أه أن 
ة  ل عات ال ا ت وضعها ن أع ال مي لأ دولة، ل خل الق اردات لل ال

اس بها. م ال ان ع ة وض ة ال ا ة م أجل ح ول   وال
Abstract 

The environment was and still is the focus of the attention of 
those in charge of the state, as it is the mother who embraces 
human beings and provides them with good things that ensure the 
continuity of their livelihood. The environment is one of the 
important elements in human life, as it is the place on which he 
exercises all the activities through which he can achieve his goals 
using what you offer him The environment is a resource. The 
environment is rightly considered one of the most important 
imports to the national income of any country. Therefore, it has 
been put in view of local and international legislation in order to 
protect the environment and ensure that it is not harmed.. 

  مقدمة
ل  ه  ارس عل ان ال  ان، فهي ال اة الإن اص الهامة في ح ة م الع ال

ة ال ة م الأن مه له ال ا تق اً  ع افه م ق أه ع م خلالها أن  ي 
ا ت وضعها  مي لأ دولة، ل خل الق اردات لل ة و م أه ال ع ال ارد، ف م
اس  م ال ان ع ة وض ة ال ا ة م أجل ح ول ة وال ل عات ال ن أع ال

  بها.
ل على س  ل دولة تع ان أن  ال ة وح  فا علي ال فل ال ي ت عات ال ال

اقع  عات على أرض ال ضع تل ال ة ل انة الفعل قي هي ال ة الإنفاذ ت إلا أن آل
فها واح  ها إلا أن ه ي ت عات ال ض د ال ها وتع لاف م عات على اخ فال
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ث ل ار ال ة م م فا على ال ق  وه ال ار  ال م اس د وما ق ي ائها أو يه
ائها.   ف

   :أهمية واشكاليات موضوع البحث
ال  ة في م ن ة ال ل ة لل ي ه ال ال ة ه ا ائل ع م اس ا ن وه
ور  فل لل ي ت أم ال ة على ن ال ها والقائ ي، م خلال أدوات فعال ث ال ل ال

او  ا ن ر، فإن اس م ش مق ع ال ل على ال ادر ال ي م ل تق
ر للغ ع ال ا ب م ة وال يل قل ة ال ن ة ال ل ه  ،ال عا م ح م اس

ة  ن ة ال ل رة لل اجة إلى ال ال ا  ا مازل ي، أم أن ث ال ل ر ال ل ص ل
ة،  ل قل لل ني ال اق القان قاء على ال ة، ح أن الإ ه الأن عاب ه لاس

له في س  ع لف ل على ال ور م ال مان ال م ال د إلى ح
ر م أ رغ ما أصابه م ض ات ال ل  .إث ة ع الق اج ات ال ع اول ال فل

د  له  ة وم تق ن ه القان فاه ادره وفقاً ل ة م اق ام م خلال م ا ال به
ي. ث ال ل ازعات ال   م

  منهج الدراسة 
ف ي قارن س في ال لي ال ل هج ال اح ال صفي ،ع ال هج ال م أجل  ، ال

ة  ها على ال ة وم تأث ال ث  ث ثل ليو وصف الافعال ال ل هج ال وال  ال
ل ال ل ل في دراسة  وت ة  و ي ة ال ا علقة  م أجل عق مقارنة ب عات ال

عل  ا ي ة ف عات ال نيال ن ال ة والقان ة ال ل م  ،ا وس ال على 
اقي ي وال و والع ن ع الف ارا  ،ال ة ع اض ل اولة  اساس م وذل ل

ة ن ة ال ل اع ال ادث في ق ر ال ء على ال ل ال ي وت ث ال ل       .ال
   -:خطة البحث

  .ماهية التلوث البيئي :المبحث الأول

  لمبحث الثاني:  اساس المسئولية المدنية ا

  المبحث الأول
  ماهية التلوث البيئي

ة)،  ـى بـ (ع ال ا الع  ـل  ان هــ ـى ق اً، ح اي اماً م ة اه تلقى ال
اعات  ته ق ا ال شه ج ل م وال ال العل ي الهائل في م م العل ق ح اد ال

قل وا اعة وال راعة وال ها ال اك ثات وت ل ة ال وث زادة في  ارد الـى حـ غلال ال س
ث  ل ة ال ع ن ان وال ة الان د ص ة ته وما  ذل م آثار ضارة وخ
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١٦١٤ 

ة نات ال اصل في م انات م  ،ال ل ض ي  ث ال ل و وضع تع لل
و  عات ال ف أرص دور ال ة وس ة ال ا انات اللازمة ل ة في ال ل ة وال ل

ا الأخ ع الفقه له عها ب ي ث أت ث ال ل   .تع ال
ة  ة لل ول ة ال ا ل ال اغ وتفع ة م أجل إص ول ات ال ت ي م ال ت عق الع
ات  ام معاه اغة وب ي م اجل ص ث ال ل ة الى تع ال ات جاه ت ه ال وسع ه

ال ام  ة للاه ات دول ه واتفاق ع ه ض ل ف اع ي وس ث ال ل ة  وال م ال
ال لا ال ل ال ات علي س ت ة ،ال ة ال ا ولي في ح ع ال از دور ال  ،لإب

جع ل ال ي ل الأع ق إلي ل ا ال راسة ون لا لل ع م ان لا  ال  ،ون 
عات  شاد بها فى ال ة للاس ول ال ال ةالأول رص الأع اخل اني  ،ال أما ال ال

وع  ه إلا أن ف قل ع ن ع م ل ف ان  ن ون  وع القان الأول لأن ف ت  فه م
ع ها ال ع ة ب ت ن م   .القان

ل  ي، وت ام عال اه ي  ة ت لات ال ن الع أص ال في أواخ الق
لفة ث ض ت ة ت للغ تف ها آثار خارج ة م لات  لة ل فق علي الق م ق

لة ق ال ال ل وعلي الأج ع  اً علي ال لة بل أ ر ال اي  ،)١(م م ت
ث  ل ة في تع ال ة دول ت أو م ل م ه  ة وات ث ال ل ة ل ول فات ال ع ال

                                                
ها: )١( ات وم ام والاتفاق ة وأه الأح ن ال علقة  ة ال ول اث ال   ولعله  الإشارة إلى أه الأح
ة ح -  )اتفاق ار راعة ( ة لل ف ر ال ة ال  .ا
ا. -  ة و ات ال لا ة ب ال اه ال ام ال ة ت اس  معاه
اض -  لاب ال م الانق ة  ا ة ح  .معاه
ة ع تل  -  ل ا ال " ال أرسي م وماي ة "ما ف ة في ق ول ل ال ة الع ور ح ال ص

ر  ود وح ال ة ع ال ه ق ج خارج ال عاق عل ان الفعل ال ي ل  ع ح في ال
ور. عها ال ي ي ولة ال ود ال  ح

ات). -  اء (الغا ات ال فا على ال ن لل ة ل  اتفاق
ا. -  ة في دول أم ع ا ال ات وال ات وال ة الغا ا ة ح  اتفاق
" وال أك -  ا ة "م ال ة ال في ق ور ح ه ام  ص ة أ دولة في اس م أحق ع

اوره. اء في دول م ث اله ة وتل رة ت ال ها   أراض
ة. -  ة العال اء ن ال  إن

ة ون ال ي  ام العال ل الاه ل ح فاص ة،  .ع د، راجل م ال عات ال ، ال قي ال ش
اي  ة، ي ان عة ال ن، ال اقع والقان ، ص ، د٢٠٠٢دراسة ب ال ها.٢٦ون دار ن ع  ، وما 
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ها ال اء م لف ع الآخ س اه م ي إلى ات ث أو ع ال ل م ال سع في مفه
  .ذل

ولي عام تع " ال ل ه ت "إس ة في م   م١٩٧٢ ال
ة ال في ال عام  ة وال ت الأم ال اول م م، ال عق ١٩٧٢لق ت

ة" ة واح ة أرض ل إلا  ارد  -ت أس "ن لا ن لة ال أنها: ج ة  تع ال
ا ان ما؛ لإش احة في وق ما، وفي م ة ال اع ة والاج ائ ان ال ع حاجات الإن

ت علي ح  ا أك ال ة،  ي دولي لل ع رس ع أو ل ا ال ع ه لعاته، و وت
ة،  ض ة م وف مع اواة، وفي  ة وال ع  أساسي في ال ان في ان ي الإن
ي  ق ان واج م  ة، وعلي الإن امة وفي رفاه الع  ح له  ة ت وفي ب

ة ال للأ لالات ا اب الاخ ي أه أس ت ت اول ال ة والقادمة، وت ال ال ال ج
ة، وه  ع وات ال غلال لل ه م اس ج ع ، وما ي اني ال اي ال ة في: ال ال
لات  الإضافة إلى م ث،  ل اي ن ال وات، وت د إلى زادة إتلاف ال ما ي

ا اخ، وارتفاع درجات ح ، وال ار (ال لح وان ال ة  ت لات ال رة الأرض، وال
ة) م ث ة وال او ة ال   .)٢(الأسل

ث ل ولي ال ف ال ال ف  ع اء او الغ اء أو ال ة إلى اله أنه "إضافة مادة غ
ها  م ملاءم ارد وع ة ال ع د إلى آثار ضارة، علي ن ل ما ت الأرضي في ش

دة ة أو م امات مع   .)٣("لاس
عو  ا ال ه على ه ا ملاح ة ول  ،ل ي على اضافة مادة غ ث ال ل ق ال

ئ ل خا ة  ع ارد ال ان ال م الان ام ،ماذا ل اس ء الاس   .س

                                                
نامج  )٢( ي ب ة، س ة ال ا ا ح ا ح م في ق نامج م الاتفاق على أول ب ت  هي ال وان

ة،  ة لل افه في:الأم ال دت أه   وح
ة. -  ة على ال اف ة إلى ال ع  ال
ة. -  ة ال أ ال ل م  تفع
ارد ا -  ع ل غلال ال ال الاس ل أش ة  اف ة.م ع  لأرض ال
ة. -  ع ة ال ازن ال ارة ب ان ال خلات الإن  وقف ت

، ص  راجع جع ساب ة، م ول ة ال ة ال ا ة في ح عات ال ل، دور ال اع ان اس   .١٣أ/ ز نع
ة لعام  -  ة ال أن ال هل  ص إعلان س قة ن ق الأوس١٩٧٢وث ة ال ة. - ، م  القاه

(3) Environment al consideration from the industrial development, sector, word 
bank, Washington d.. 1978, p1. 
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ة ة الأورو عاون وال ة ال ف م ام (OECD) ع أنه "ق ي  ث ال ل ، ال
اد إضافة م ة  اش ة أو غ م اش قة م ان  ائج ضارة   م شأنها الإن اث ن إح

ة علي ن  ة أو ال ال ادر ال ال ، أو ت  ان لل ة الإن ض ص تع
ة" ال وع  اع ال ام أو الاس د إلى تأث ضار علي أوجه الاس   .)٤(ي

ة ع للأم ال ا اعي ال اد والاج ل الاق ف ال ج  ع أنه ي ث  ل ال
ما ث ع ل ث -ال ة -ت ان ة الإن اش للأن اش أو غ ال أث ال تغ  -ت ال

ان م  ي  ة ال الات أو الأن ع ع الاس ل ب ل  س  في ت أو حالة ال
ة ع ه ال ام بها في حال   .)٥(ال الق

ت  ي عق س ال ة ال الأب ال ا نة ل شل ة ب ف اتفاق  ١٩٧٦عام ع
أن ث  ل انال ام الإن ة -ه ق اش ة أو غ م اش قة م اء  ة  -س اد أو أ ة م إدخال أ

اد ا ال ر  اق ال إل ة  ذ ا آثار م ة، م اقة إلى ال ف م ال ن ص ة أو ت ل
ة ر خ علي ال   .)٦(م

ار لعام ن ال ة لقان ي ة ال ف الاتفاق ة  ١٩٨٢ ع ث ال ف الفق ل ال
عة م  ا ادة الأولي على أن ٢( الال ي إدخال ") وم ال ع ة  ة ال ث ال تل

اد  ة م اش ة أو غ م اش رة م ار الأنهار  ا في ذل م ة  ة ال ان في ال الإن
اة  ارد وال ال ار  ل الإض ة، م ذ ها آثار م ل أن ت ع ها أو  اقة ت ع أو 

ة ال  ة وتع ال ا في ذل ص ال ة  ة ال اء، وعاقة الأن ة للأخ
اه  ة م ة وقابل ع ار وال م ن وعة لل ام ال ه م أوجه الاس اك وغ الأس
ث  ل ع مع تع ال ا ال اب ه ج"، و و ال والإقلال م ال ع ال للاس

ة ا فا علي ب ة لل ة الإقل ن ال ال أوردته الاتفاق ج ع ل الأح وخل
ه عام  مة في ج مة  ١٩٨٢ال ي ال ج الع ل ة لل ة ال فا علي ال ة ال واتفاق

مة في  ١٩٧٨في ال عام  ث ال ل س م ال ة ال الأب ال ا ة ح واتفاق
نة عام  شل   .)٧(١٩٧٦ب

                                                
ة  .) راجع د٤( ن ث القان لة ال  ، ة ال اد ة الاق ة وال ا ال ا ل: ق خال سع زغل

ة ال ة ال ع، ال ا د ال ة، الع ف ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد  .١٤، ص ١٩٩٢اك  والاق
ة،  .د )٥( ة الع ه ة، دار ال ة ال ا ة في ح ول ات ال ، دور ال ع الع م ع الهاد

ة، عام   .٢٥، ص ١٩٨٦القاه
ة ال .راجع د )٦( ا ح ل ن م ، ن قان ل لة ع ال ة، ن ة، القاه ه  .٢٤٧، ص١٩٩٣ة، دار ال
ن ع الله الأ .) راجع د٧( ة للقان لة ال ث، ال ل ي م ال ج الع ل ة لل ة ال ة ال ا شعل، ح

د  ولي الع ة،  ٣٦ال   .٢٠١، ص ١٩٨٠س
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ة  اد ة الاق عاون وال ة ال ت م ر أن ، تع )٨(OCDEوق أق ق ث  ل فا لل
ة  اقة إلى ال اد أو  إضافة م اش  ة أو  غ م اش ان م ام الإن ؛ ق ث ه ل ال
ارد  ال ان لل أو ت  ة الإن ض ص ها آثار ضارة  أن تع ت عل ي
امات الأخ  ق الاس ع ة أو  ال ع  ال م ق ال ة و ال ال ة و ال

وعة ي". ال س ال   لل
ة ع للأم ال ا اعي ال اد والاج ل الاق عام  وق جاء في تق ال

ث؛ "ه ١٩٦٥ ل ل أن ال ق ه" وال  اف ة ل اب ال س وال ث ال ل "تل م ح
ة في ت أو  ان ة الإن اش للأن اش وغ ال أث ال فعل ال ث  غ ال  ال

س ان م في حالة ال ي  ة ال الات أو الأن ع ع الاس ل ب  علي ن 
س ل ال ة ل ع الة ال اع بها في ال   .)٩(ال

انه ي  ث ال ل ولي ال ف ال ال ا وق ع ج ل ة ال د ن ل ما ي ؛ 
ل  اء أو الغلاف الأرضي في ش اء أو ال ة إلى اله مة إلى إضافة مادة غ ال

د  ي ي ث ك اصها أو ت انها خ ها وفق م ملاءم ارد وع ة ال ع أث علي ن غلي ال
ارد ار تل ال ق ا )١٠(علي اس ل أورو ع م اً ب ش اً م ع أ فه ال ع ا   ،

                                                                                                                  
ه  صاً جاءت  ث ال خ ل مه، وال ث في ع ل اك تع لل اب ه ع ال الإضافة إلى ال

ار لعام  ن ال ة الأم ال لقان ادة (١٩٨٢اتفاق ث (ه ) ٤/١م في ال ل ي ن على أن ال وال
اد أو  ة م اش ة أو غ م اش رة م اب الأنهار  ا في ذل م ة  ة ال ان في ال إدخال الإن
ة، وتع  اة ال ارد وال ال ار  ل الإض ة، م ذ ها آثار م ل أن ت ع ها أو  اقة ي ع

ة ال الإضافة الأن ار، و ة للأخ ة ال ه م أوجه ال اك وغ ا في ذل ص ال ة، 
ح). و ال والإقلال م ال ع اه ال للاس ة م ة وقابل ع ار، وال م ن وعة لل امات ال   الاس

ار،  ن ال ة لقان ة الأم ال ص اتفاق ة،  .ل د ،١٩٨٢راجع مل ن غ اه محمد ال إب
ار، د ي لل ولي ال ن ال ة القان ة الع ه  .١٩٩٨ار ال

(8) Organization de Cooperation et de Development Economique. 
ل راجع )٩( فاص ة ال .د :ل م ال اد ة الاق ة وال ا ال ا ي، ق ل حل  ،خال سع زغل

، ص اب جع ال  ؛ ٢٠ال
، ص  .د )١٠( اب جع ال ي، ال ل حل   .٢٠خال سع زغل

ر  ث وت ل ت على تع واضح و لل ة ق ان ل لل ه ت اس الاشارة إلى أن إح وثائ م
ة إلى إضافة  قة ح ة  ان ات الإن ا د ال ل؛ "ت ق ال  ارد  ولي ال ب م تع ال ال ق

د تل ا ت م، وح ع ي ماً  اي ي ة على ن ي اقة إلى ال ادر لل اد وم اقة إلى  م اد ال ال
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ة أو أح  ة في ال اد غ د م أنه وج فة عامة  ث  ل ي ال ع أنه؛ " اء  ث اله ل ل
وث خلل في ن م  ها أو ح اص ها علي ن  أن ع اص ة او اح ع نات ال

د إلى آثار ضارة   .)١١(ي
ادة ( ه ال ص عل ا ما ح ف عام ٢/٢وه ث ال ل ع ال ة م  ١٩٧٣) م معاه

(marpol) ارة ادة ال ان ال  ،Harmful- Substance  ي إذا ادة ال أنها "تل ال
ا  ها ال في م ع إل اه ال فإنه  ل م ار اخ ان أو الإض ة الإن ل

اه ال أو  اص م ار  ة أو الإض اة ال قات ال وال ل اة ال ادر ال
وعة لل امات ال لة دون الاس ل   .)١٢(ال

ة  ات دول ات واتفاق ت رة م اتف في ص ي ت ة ال ول د ال ه ي م ال اك الع وه
ي ث ال ل لة ال م ،م أجل ال م م ة أب ت عق أو اتفاق ل م سعي  ،وفي 

اع  غ ق ي م أجل ص ث ال ل د لل اض الى وضع تع م اع لها وال ال
اره أو زادته ع م ان ة ت ن ل  ،قان اولات على س ع تل ال ض إلى  وق تع

ال لا ح ولي العام ،ال ن ال ع القان ل ف ام م ق ل اه    .وذل لأنها م
  المبحث الثاني

  اساس المسئولية المدنية
اي  ة أد إلى ت ي ازات ح اعات وان ر ص ه ي و اعي والعل م ال ق اي ال إن ت
ة  ن ة ال ول ع ال ض اح في م ه وال ة، الأم ال جعل م ال ال ار  الأض
                                                                                                                  
ة،  اش قة غ م ة او  اش د إلى ذل م ل أن ت ارده او  ه وم ان ورفاه ة الان تع ص

قة رق  ث ف ف ال ع ا ال ث"، وق ورد ه د تل ن  ا ن   - ٨/٤٨فغ
ة د .د راجع) ١١( ث ال ة ع تل ات ار ال ة ع الأض ل هاب، ال هاب محمد ع ال ل ع ال راسة ح

ة  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راه،  ة، رسالة د ث ال ار تل ة ع أض ن ة ال ل اع لل ل ق تأص
  .٦٢م ص ١٩٩٤

جع  .د راجع) ١٢( ي: ال ث ال ل ازعات ال ة في م ن ة ال ل اع ال اء لق ق : اس اح محمد سع
، ص  اب   .٥٩ال

ان ق ورد  ع ون  ا ال ث ال إن ه ل ث  ،د ال ل ع العام ل لف ع ال إلا أنه لا 
ود ح ن  ع ال ع ال اء  ث اله ل علقة ب ف ال ة ج ارد في اتفاق اء أو ال وال اله

ادة ( اقة في ١ال اد أو ل اش ل ان  م ي إدخال الإن ع اء  ث ال أو اله ع تل /أ) م أن: "
اقة في  ل او ل ان و ة الإن ض لل ص ع ذ علي ن  ل م ن له مفع اء  ال أو اله

ة  ال ع  ق ال ال م أن   ة، و اد ال ال الأم لف  ة وال ة وال ال ارد ال ال ر  ال
ة.والاس وعة ال  امات الأخ ال
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غ  ة، وم ث وضع ص ول ع ال ة ل ي ن ن ال ع أس ج ه يلة ي ب
ع  اولة م ة م خلال م ة على ال اف ة في ال ن ة ال ول فة ال لفة ل وم
ها وذل وف  ي م ع ان ال ال فاء  وثها دون الاك ل ح ة ق ار ال وث الأض ح
ة (أولاً)  ن ال م ت أ ع اً  ف بها دول ع ة وال ة ال ا ة ل ة ال ن اد القان ال

أ ال اً)وم افع (ثال ث ال ل أ ال اً) وم ر (ثان   .ة وال
ة ث ال م تل أ ع   :أولاً: م

اد  ح أح ال ولي وأص ن ال ة في القان ق اد ال أ م ال ا ال ع ه
ف ال ه  انة م الع ه ال أ ه ي، ولق اك ال ولي ال ن ال ة في القان الأساس

فة الإل ه بأساس في إضفاء ال ل  ه م خلال ما ج الع ة عل ول، ام  ال
ه ام  الال اعه  ن )١٣(واق اً على القان ي أً ج ، ل م قة الأم أ في حق ا ال ، أن ه

أ  ولي، وه م ن ال ق في القان أ آخ اس اس ل ا ه ت وانع ولي، ون ال
زه ق  ) ال أف الآخ ار  ال مال دون الأض ع ة (اس ة ال في ق ار م
ا عام  ة و ة الأم ات ال لا ايل ب ال ه ت أ ق ١٩٤١م ا ال ا أن ه  ،

ة ال ل لل ه ه١٩٧٢ة ق في إعلان س اني م أ ال   .)١٤(، في ال
الغ - ١ ار  ال مال دون الإض ع   اس

ه ل  ولي فقال الفق ن ال أ في القان ا ال ق ه اخ (لق اس ): Louter Pachtت 
ا ي على العلاقات ب  ول،  أ ي على العلاقات ب ال ا ال ((إن ه
اء  ي ت قة ال ال ها  ال إقل ع أ لها ال في اس ا ال ولة وف ه اد))، إذ أن ال الأف

ى و  أث م ا ي لقاً، ون ا ال ل حقاً م ، إلا أن ه خل م أح قع م دون أ ت
 ( ه القاضي (ماك ه ، وه ما أك ولة أخ ة ل ار ج ال أض ع ا الاس ة له ن

اس  ال ة ( ة ج ول الأخ ه ١٩٢٨في ق امل لل ) م أن ((ال في الإقل ال
ها)) ولة في إقل ها ال ي  أن ت ق ال ق   .)١٥(م ب ال

                                                
ار ال )١٣( ة ع ال ول ة ال ول ، س محمد فاضل، ال ل ة وق ال و اقة ال ام ال ة ع اس اض

ة،  ، القاه  . ٢٣٣، ص١٩٧٦عال ال
امة،  )١٤( ة ال ار ال ة في إ ة ال ا ة ل ول ة ال ن ات القان ي، الآل اه حاج اله د. سه إب

ة،  ق ق ي ال ل رات ال وت١م ان،  - ، ب  . ٢١٦، ص٢٠١٤ل
ن  )١٥( ة القان ة ل ل اني، دورة ح ء ال اني، ال ل ال ولي، ال رك، ٤٨ال ة، ن ، ١٩٩٩، الأم ال

 . ٢٢٤ص
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ل ال ال ال الأقل  ع م اس ع ام  ، ق  إن الال راً للآخ  أن  ض
ة  ه: ((أن ال ل، وال جاء ف ه ت ة م ار ال في ق ور ق ق م ص اس
ة  ة، ل لأ ة الأم ات ال لا ن ال ولي وقان ن ال اد القان ج م أنه  ت  وج

ي ت ا قة ال ال اله  ع اس اح  ها، أو ال ال إقل ع ر في دولة ال في اس ل
ة  ائج خ ن ال ما ت ه، ع دي ف ج اص ال اتها أو الأش ل ، أو م إقل دولة أخ

ة)) ادر واض اً ع م ر ناج   .)١٦(وال
ها  ، في ح ال للإقل ع ا الاس ت على ه ة، أك ول ل ال ة الع ا أن م ك

ا عام  ان ا وال ان رف ب ب ة م  أن ق ادر  ه ، وال١٩٤٨ال  جاء ف
ول  الح ال ل ال   ال ها  ل أقل ع ة دولة أن ت ((ل م ح أ

((   .)١٧(الأخ
ا عام  ان ا وأس ن ة لان ب ف ة  أن ق ة ال  ل م ت  وأك

ة، (( أن ١٩٥٧ أ ح ال اً مع م رته ت ار ال ال أص ه ق ، وال جاء ف
ة ولة صاح ول  تأخ ال الح ال ع م اواة ج م ال ار على ق ال الأعلى في الاع

ها)) ال ة  ة معها في ال أس ة ال ه   .)١٨(ال
ها  ا ض إقل ف أ ن ح ب ف أو ت أ  أن لا ت ا ال ولة وفقاً له فال

ام، ا الال ، فالأساس في ه ولة الأخ إقل ال ار   في واج  ال ق  الأض
ام  ا ه الال ولة ه ، إذ أن واج ال ول الأخ ق ال ها حق ي ض إقل ولة أن ت ال
ر م  ولة ال ه ال م  ض أن تق ف ع على ما  ة  ا ل ع ة، ول ب ق غا ب
امح  لها أو ت ة أن ت أث ول ال ي لا  لل ار ال ع الأض لة دون وق ل اءات لل اج

  ها.أن
صف  له وال ي ر ال لا  ت قة الأم إلى ال أ  في حق ا ال إن ه

ي هي دون ذل ف ار ال ة للأض ال ، أما  أ ح ال لها وفقاً ل  ت
ار   .)١٩(ال

                                                
(16) Gunter Handle,: Territorial Soverereignty and the problem of transnational 
pollution- AJIL. Jan 1975, Vol. 69, No. 1. P. 61. 

او و  )١٧( ام والف ج الأح ، م رف ة م  ة (ق ول ل ال ة الع ادرة م م -١٩٤٨الأوام ال
ة١٩٩١ رك،  ،) الأم ال  . ٦، ص١٩٩٣ن

اد،  )١٨( غ ن، جامعة  ة القان ل ولي العام،  ن ال ة، القان ام الع  . ٢٤٤، ص١٩٩٣د. ع
، ص )١٩( اب جع ال ي، ال اه حاج اله  . ٢١٧د. سه إب
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ي  غها الفقه ال ي  ة ال ن عة القان اماً مع ال لاءم ت ي ي ا الأساس ال إن ه
ل ال على ح ال ع ات في الاس ل ه أوسع ال ي صاح ع لقاً  ع حقاً م ة وال ل 

اً  ي س له ح ها وال ي  إل فة ال ال اً  ح مق ف، بل أص غلال وال والاس
ال العاد له  ع اوز الاس اله أو ت ع ال فلا  الغل في اس ع ا الاس اً له ع ض م

فة للغ اراً غ مأل ق أض ة ا  ع ض وده ال وجاً ع ح ع ذل خ ، ولا 
فة  أل ار غ ال ه الأض قه م ه ا يل ولاً ع تع الغ ع ال م ح ال و

ه أ في جان ات أ خ   .دون حاجة ع إث
أ ( - ٢ ة ٢١ال ة ال ل لل ه   .١٩٧٢) م إعلان س

أ ( ة في ال ث ال م تل ألة ع ن ال ي على أن ) م الإعلا٢١لق ق م
غلال  اد في اس ولي، ال ال ن ال اد القان ة وم اق الأم ال ول، وفقاً ل ((لل
ارس  ي ت ة ال أك م أن الأن ة ال ول ها م ة، وعل اساتها ال ادرها وفقاً ل م
ا خارج ، أو في م ة في دول أخ راً لل ها، لا ت ض ها أو رقاب  ت ولاي

ن  اس للقان أ ه انع ا ال ون أن ه اح ي ة ال ة))، إذ أن غال ها ال ود ولاي ح
رف ل، وم  ه ت ي م في ال تأك في ق ولي الع أ )٢٠(ال ا ال . أن ه

 : قة الأم ي ع   في حق
ع الع الأول: ادرها ال اد على م أ ي على ال ال ا ال ة إن ه

ة ة ال ا ها ل اس ول ل س ة ال   .ودع
اني: لع بها، أو  الع ال ي ت ة ال ول ض الأن أنه ي على واج ال

ها، ألا ها أو ولاي ي هي ت رقاب ول الأخ تل ال ة ال راً ل   .)٢١( ت ض
ام  ول الق ي  على ال امات ال د م الال اص ع ه الع ت على ه   بها:و

ها،  -١ ها أو رقاب ارس ت ولاي ي ت ات ال ا ع ال ة ع ج ول ولة ال ل ال ت
ان عامة أو خاصة اء   .س

اصها  -٢ ارس ض اخ ات ت ا ان ال اء  عاي ذاتها، س ول ت ال على ال
تها ع ل ي ت ا ال ي أو في ال  .الأقل

                                                
، صد. أح ع ال سلامة، الق )٢٠( اب جع ال عي، ال اص ال ولي ال ن ال  .٤٧٦ان
)٢١(  ، ل ة وق ال و اقة ال ام ال ة ع انع ات ار ال ة ع الأض ول ة ال ول د. س محمد فاضل، ال

ة،  ، القاه  . ٦٧، ص١٩٧٦عال ال
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ا -٣ ع أساساً على ال أ لا  ا ال ث العاب أن ه ل اق ال ول في ن ا ب ال خل ف
امات  ع على الال ا  ث، ون ل ا ال م  ه ي تق ة ال ول ا ال ا ود والق لل

ولي. ع ال اجهة ال م بها في م ول وتل ف بها ال ي تع   ال
ول الأخ  اجهة ال ة لا  في م ال ار  الأض م ال  ع ام  ا، فإن الال له

ة دولة أخ ف ة لأ ة ال لا ي تقع ال ا ال اجهة ال اً في م ، بل  أ
ارجي، أ ال  اء ال ة والف ة ال ار، والقارة الق ل أعالي ال ة م ات العال

ها الغلاف ال    .)٢٢(وم
فة  أل ار غ ال ار ال ة ع م ول ن على أن ال ع ح أن أغل الفقهاء 

ة هي ع ض ة م ول ة هي )٢٣(م ة مع ق ن م ع ت أ تق ون خ ة ب ول ، أ م
ة  ال اراً  ها أض ي ت ع ات ال ا ال ي ذل فال ار، وواقع ال ال ر فاح  ض
ر  ار  ا  ال ة م ث ال د إلى تل وعة ت ات م ا ال هي ن أغل الأح

ف على اء ال ات اله غ م ة ل لاصة أن الأس  ن ال، وال ع ا الاس أث ه
أ ( ة ل ي ة ٢١ال ة ال ل لل ه ة  ١٩٧٢) م إعلان س ول أنه وج ال

ي  وعة ال ات ال ا ة ع ال ول ال ل  ن للق ف القان ة ال ي ة ال ع ض ال
ة ث ال د إلى تل ي ت ها ال ها أو رقاب ارس ت ولاي   .ت

اً: م رثان ة وال   :أ ال
ر  ع ال صاً  ام  وخ اه ي ح  اد ال ة م ال أ ال ع م
ة،  لة وغ ال ات ال ي ه ه لل ه ال ق  ، و ي ي ال شه الع ال العل
وث  ة ت ح اتات ق اج اث ما لا ت ها، ذل ع ة م اض ات الاف ي ه ى ال وح

ر، وفي حق ارئة، ح ال الات ال الات وال ع على الاح ع ال ي ال ع قة الأم 
ه  هج ت ف هاج م ان ام  ورة الال ول ض اد وال أ على عات الأف ا ال يلقي ه
ة  ار ال ق الأم على الأض ة، ولا  ر ال ه ع ت اب اللازمة ل اءات وال الاج

ع  عها   ل تف العل إلى وق ر ش ح ي ي ى تل ال ثة بل ح ل ة ال الأن
لاً رغ ق عها م ة ت ذل وق اف دلائل عل م ت ع أح )٢٤(ع أ  ا ال ، إذ أن ه

                                                
، ص )٢٢( اب جع ال  . ٢٨٩د. س محمد، ال
ة الع )٢٣( ج في ال ان، ال ر سل وت، د. أن ة، ب ة الع ه ام، دار ال ، ١٩٨٣امة للال

 .٢٨٩ص
ة،  )٢٤( ولي لل ن ال ار القان ة، دراسة في إ ار ال ع الأض ق ا ل أ الاح سف، م د. محمد صافي ي

 ، ة، م ة الع ه  . ١٧٧، ص٢٠٠٧دار ال
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ي  ر ال اجهة ال ة في إعادة تق م ا الأن ها واضع ي ارت عل الأس ال
وث ل ال   .ال

مات ال عل أن ال ار  قة الإق ع حق ان  رة لق  ة  اكل ال ة ع ال عل
أخ في وضع  ال إلى ال عة ال د  ا الأم ي اً، وه ة  أخ اً ما تأتي م عامة غال
قة الأم  ة، وفي حق ة ال ات ال ي ه ع ال م ال ات اللازمة الفعالة ل ا الاس

ة ارات ال اجه بها الق ي ت ة ال ف مات ال ي ال عل ةال ة غ ال   .عل
فع ال في  ه، و عل  ع وه م أ ال اً م م اً ج أ ق ع م ه  ه ه ف و
وثه، فه إذن  ل ح ي ق ر ال ار ل ال ل ال ا ت الع ه لاً م ذل إلى أن 
لة، وق  ة وغ م ة غ م مات العل عل ن ال ما ت ع وذل ع أ ال ت ل

ت ا أن أي أ، ح أي إعلان ر  ا ال ة ه ان ال ة والق ول ان ال ي م الق لع
ة عام  ة وال ه، ال ن  ١٩٩٢ال ام ع م أ ال زه في ال أ وع ا ال ه

ل  ل واسع م ق ر  أن   أ ال ة، فأن م ة ال ا ه ((م أجل ح عل
ا  رتها، وح ق ول وفقاً ل ار لا ردها، فأن ال ة أو أن الأض ات خ ي ه ن ال ت

اء لفة الاج ل  لإرجاء  ع ة  أن لا ت ة العل مات ال عل ات نق ال
ي ار ال ع الان ة )٢٥())الفعالة ل ة في الاتفاق عاق اف ال ف الأ ت واغ ، فق أك

ف  مة في ج ع ال ث ال ع  ل ل ال ة ح ول ارخ ال ف  ١٣ب أن ١٩٧٩ن  ،
اء على ال  ة س ار ج د إلى أض ود س ث ال العاب لل اء وتل ث اله تل

ل، و  قهالق أو على ال ال ل ت أ ق س ال ا فق  ف )٢٦(له ع ة  ، للاتفاق
ا أ الاح احة  قة الأوز )٢٧(ص ة  ا ص ح ي في ، أما   ٢٢ون فلق ت ت

ة وق  )٢٨(١٩٨٥ارس م ل ال ة ح نامج الأم ال ار ب ا الأم وذل في إ تعالج ه

                                                
، ج )٢٥( ولي، رسالة ماج ن ال ة في القان أ ال ارلي، م ة ت ، د. ف ائ ، ٢٠٠٥امعة ال

 .١٥ص
، ص )٢٦( اب جع ال ارلي، ال ة ت  . ١٦د. ف

(27) Nicolas Sadeleer, les principes du pollueur payeur, de prevention et de 
precaution, essai sur la genese et la porte'e juridique de quelques du droit de 
l'environnment, bruy lent, Bruxelles, Universite's francophones, 1, P. 437. 

عي،  )٢٨( اص ال ولي ال ن ال ة، ١د. أح ع ال سلامة، القان ة، القاه ة الع ه ، دار ال
أ، ع ٤٨٠- ٤٧٩، ص٢٠٠٠ ات ال ت ب ي اع ة ال ات الإقل لة للاتفاق ي م الأم أن الع . و

ع ع ، ال ر ال لام م راه،  ال وحة د ولي العام، أ ن ال اق القان ة في ن ار ال الأض
رة،  ق، ال ها. ٨٠، ص٢٠٠١حق ع  وما 
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قة الأوزون، ووضع  ة  ا ة ل ا اب الاح ار ال ع الاع ة  اف الاتفاق أخ أ
عل  ال ي ن ل إضافي ل ت ام ب ا أد إلى إب قة م ة دق ات ت ة آل ه الاتفاق ه

ف اد ال ارخ ال قة الأوزون ب لات  ١٩٨٧س  ١٦ة ل ة تع ه ع ال دخل
ة  ة س اه ة في ال ة للغازات ال ل ل إلى الإزالة ال ص ها ال   .١٩٩٥في غاي

ة  ا جه ل ام ال ة الاه ار، ون ن ال قان اصة  ات ال أما على صع الاتفاق
ة الأ دت اتفاق ث، لق أف ل س ال م ال قعة عام ال ار ال ن ال ة لقان م ال

ادت ١٩٨٢ اني ع م ال ء ال ة  ٢٣٧-١٩٢، ال ة ال ة ال ا ع ح ض ل
ادة ( ها، وق ت ال فا عل ص ١٩٢وال ا ال أ العام في ه ا على ال ه ) م

ام ها، وه ال فا عل ة وال ة ال ة ال ا مة  ول مل ها أن ((ال ق ف  ب عام ي
ة  احات ال ع ال اه ج ي م غ ة و احل افة، وغ ال ة  احل ول ال إلى ال

اضعة لها)) ة وغ ال احل ول ال ة لل ة الأقل لا اضعة لل ت  ،ال ولق ت خلال ال
ن في  ة بل عق ال ال ة  ال ا ل ح اني ح ولي ال ف  ٢٥و ٢٤ال  ١٩٨٧ن

ورة الأ اف  ة في  الاع اد ال ال ت ت ال ا في م أ اح خ 
ن  ان للقان ة ح  عات ال ل ال ر ن ق ا وال أ الاح ى م ال، ح ت ال
ن  ور قان ع ص صاً  ا وخ أ الاح ر م ه ل ال في  اني الف الأل

)Vorsorageprinzipه م ب أح الأس ال ة، ولق ) وال اع اسة ال ة لل ه
ان، وح ع  ل اً م ال اني  إح ع ع ل اء جهاز ب إن ا  ان قام أل
قاص م  الان اص  وع ال ص ال ات  ص اغة ت ة ل ون ال اً في ش م
مة  ف ال ح م  ق ن ال ات العامة لارسالات غاز ثاني أو ال ال

ة، وق ان ا الأل اءات الاح ة ال ع إج ة ((ل هاز ت ا ال ل على ه  أ
ة ال والأرض)) ا اذها ل اج ات   .)٢٩(ال

ات  ع الاتفاق اه  ي ت ل قفها ال ة ورغ م ة الأم ات ال لا ة لل ال أما 
ه  ال ه مع م اق اً ل ار ن اس ال ع الاح ض صاً في م ة وخ ول ال

ة، اد ل  الاق ة م اخل عاتها ال ع إلى ت ج ال  Clean air act, cleanإلا أنه 

xaler act  ة ة  ١٩٩٣ل ن اع قان اء ق وع في إن ج ع ال ن الأول ي فأن القان
ن  ا  القان ه وف أس  اء ب هام آم لا  دة اله ة خاصة  ة  و

                                                
، ص )٢٩( اب جع ال سف، ال  . ٢٣د. محمد صافي ي
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ف إلى اه ال يه افة ال اص ب اني ال اء، وذل ع  وضع  ال ث ال إزالة تل
ة. اه الأم ثة في ال ل اد ال ح ال ة لإزالة  اسة و   س

رخ  ة م ن ق الف ة ال ار ع م ر ق أ سالف ال فق ص اً مع ال اش وت
ه  ١٣في  ل ع  ١٩٩٤ج ه: ((ي ارة وجاء ف ة وال اع ة ال ع ات ال ل ع اص  ال

ات س اء  على ال ة س ثة لل ل ات ال ا ق آثار ال ام ب ارة الال ة وال اع ال
ات)) فا ل م ال ن لل هلة قان ة م ت مع ه ها أو تعاق ف ل ب   .)٣٠(قام ب

ا أو  أ الاح ة م ة ال ا ي لل ه ال ج اقي ض ال ع الع ى ال ولق ت
ادة ا ة أولاً/ ج م ال ة في الفق اقي رق ال ة الع ة وت ال ا ن ح ة م قان لعاش

ة ٢٧( لة ٢٠٠٩) ل ارئة وال ث ال ل ، ح ن على أن ((حالات ال
وثها)) ع ح اذها ل اج ات ات ال ة في )٣١(وال أ ال اً م س أ ا  ، و

ادة  ل١٥ال اء م ال ة اله ا اصة  اقي ال ة الع ن ال عاً م قان ث وال م / را
ها  ج ع ي ي م ال اء أو اله ف أو ال ف وال ضاء، ح ن على أن ((ال ال

ات اللازمة لل ا اذ الاح ع ات ة إلا  لفات وأت ة وم اد أول قل الأم لها م  وال
ها اي ع ت   .)٣٢(ل

ادة ( دت ال ا ح ة ال رق (٤٥ك ة ال ا ن ح ة ٤) م قان في  ١٩٩٤) ل
اب  ات وال ا از الاح إن أة  م صاح ال ة ح ن على ((يل شأن ال
عاث  ب أو ان م ت ا  ع ل  غ عها وزارة الق العاملة وال ي ت اللازمة ال

ل)) ان الع اء داخل م ثات اله ا أو  ،)٣٣(مل أ الاح ائ م ع ال ى ل ولق ت
ادسة م  ة ال ة في الفق ن رق ال ة م القان ال ادة ال ة  ٣/١ال ة ال ا عل ل ال

اه  ق ع  ة ال ي أ ال امة ح ن على أن: ((م ة ال ار ال في إ
أخ  اً في ال ة، س ال ة ال ة وال عارف العل اً لل ات ن ق ف ال م ت ن ع أن لا 

ة لل اس ة وال اب الفعل اذ ال ة، في ات ال ة  ة ال ار ال ة م خ الأض قا
م  س ج ال ة  أ ال اً م س أ ا ت لة))،  ة مق اد لفة اق ن ذل ب و

فة وال  إرفاق  ٨٨/١٤٩رق  أة ال ال  ال ال على ال
                                                

ة  )٣٠( امع عة، دار ال ون  ة، ب ار ال ة ع الأض ن ة ال ول ل رسلان، ال اع لة إس د. ن
رة،  ة، الاس ي  . ٣٣، ص٢٠٠٧ال

اقي )٣١( ة الع ة وت ال ا ن ح ة م قان ادة العاش   .ال
اقي. )٣٢( ة الع ة وت ال ا ن ح ة ع م قان ام ادة ال  ال
ة )٣٣( ة ال ة ال ا ن ح ن م قان ة والأرع ام ادة ال   .ال
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ب ا ا وال قة ال ث فة ب أة ال اء ال ة لل ال لإن ها ل
ة ا اب اح ي تع ت   .)٣٤(وال

ق فق  ام  ا الال ن ه اً، ح ل ُع م و واض ة ي أ ال إن تأث م
ار  ل الأخ اً ل ا ام أ اً، ون مة عل ق ار ال لاغ ع الأخ ب الإ على وج

أ الا ة م ها، ورغ أه ي ل ج اً ح ازع عل ها وال ك ف ي ال أساس ج ا  ح
ع ال  ا ال ن  ق ة بل  ار ال ل ال أ لا  ا ال ة، إلا أن ه ة ال ول لل

ح  ا  لة م ة مق اد لفة اق اق ت ي في ن ر ال اع بهام مه م لل لل
اورة   .)٣٥(ال

ة و  ن ة ال ول ة  لل أ ال ان ل وفي الأخ  الإشارة إلى أن م أن 
ة،  عات ال ة وال ن ة ال ول اع ال اه ق اده ات قاد إلا أنه ث اع ل م الان

ة ا ال ل مه لاتقاء ال   .وه ت
افع ث ال ل أ ال اً: م   :ثال

ع،  اءات ال ل نفقات اج ث  أن ي ل أ أن ال ا ال د م ه عق إن ال
ق ث وال ل ة على ال ول ولوال ة العامة في ال ل ح مة م ال ة ت ان أن ال

لة   .)٣٦(الة مق
ة  ال ر  اق ال ل ال في إل ة أن ي ي ة ال اسات ال ولق أوج ال
رت م  ي ت ا إعادة الأماك ال ث و ل ة م ال قائ اب ال ال علقة  فقات ال كل ال

ة ها الأصل ا إلى حال اء ال افع ج ث ال ل أ ال اداً إلى م   .)٣٧(اس
لع أو  ي أن ال ع ، وال  اد م اق افع على أنه: ((مفه ث ال ل أ ال ف م ع و
ا في ذل  لة،  ع اد ال لفة ال ق  أن تع  وضة في ال ع مات ال ال

ة  اه أو ال اء أو ال ثة في اله ات مل ة، ذل أن إلقاء نفا ارد ال ع م ال ه ن
                                                

م رق  )٣٤( س ادة م ال رخ في  ١٤٩- ٨٨ال ه  ٢٦م ل  ال  على  ال ١٩٨٨ج
د  ها، ج، ر، الع د قائ فة و أة ال ة ٣٠ال  . ١٩٨٨، ل

ة  )٣٥( ل ن العام،  راه في القان وحة د ، أ ائ ة في ال ة ال ا ة ل ن ات القان ى، الآل اس  و
ق  ق ان،  ،ال  . ٣٠٤، ص٢٠٠٧- ٢٠٠٦جامعة تل

ر العاب ل  )٣٦( ي، ال عة ال ولي، رسالة د.  ج ن ال ها القان ة لا  ود ع أن ل
اد،  غ ن، جامعة  ة القان ل  ،  . ١٢٢، ص٢٠٠١ماج

(37) Omar Sofiane, les incoherences du regime juridigue de I'environnement L' 
exemple de la mise en oeuvre du principe pollueure payeur. Revue; no02, 1998, 
P. 7-24. 
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ارد  ه ال ام ه م دفع ث اس د ع اج و امل الان ارد ض ع ه ال ال ه ع اس
اج إ امل الان خل ض ع ي ت ة ال هاال اء عل ها والق رها وت ل )٣٨())لى ه ، ل

ارد  ام ال ة في اس ان ه ال د إلى ه ع ة  ر ال ه ن أن س ت ادي ي الاق
ة، و ة ال ول ة لل ي اع ال اه في إرساء الق أ هام  افع م ث ال ل أ ال و أن م

أ،  م على أساس ال ي تق ة ال قل اع ال اوز الق أ ي نه م ة،  ي ة ال ن ال
اش ع  ول ال قه على ال أ في ت ا لا ي ال اً،  اد ماً اق اره مفه اع

ا امل ال ث أو الع ل اء ال ع أع ث، لأنه  ل ار ال ة ع أض ن ة ال ول خلة لل
ات ال ا ع ال ة أعلى م ة ول ش ع ض قة م ة  ل أن مال ي م ال

ة ث على ال   .)٣٩(ت
ث ل ل ال ة –ح ي داً أم ش ان ف اء  ها س ولة نف ة ع  –أم ال ول ال

اص، و  ة أو الأش ال ي تل  ار ال أ، إذ الأض ه ع ال ل ل ي في جان
ا الفعل  ت على ه ر ال ه و ال ادر ع ة ب الفعل ال ات علاقة ال في إث

ا ا ،أو ال ة ال ة ن ه ف   .)٤٠(وذل ه ج
ات العامة  ل ل في إرادة ال اسي ي م س افع على مفه ث ال ل أ ال ا ي م ك

اء ال ف الأع اء الفي ت ل أع علقة ع  ت ة ال ة ال اش رة م ث  ل
ه   .)٤١(لل ف

ة م  ة ال ا اصة  ة ال اد ات الاق ة م لآل افع آل ث ال ل أ ال ع م و
ع  ا ات ذات ال ا صاً ال ة خ اد ات الاق ا ها ال ي ت ف ار ال الأض

أ ف عل ب ال ا ي اعي، أما ف ات، ح ال ع د إلى ال ع اقع فأنه  ي ال
ة إلى  ا ة اس اخل ان ال ه في الق فع وض ث ي ل أ ال ي م ن ع الف ى ال ت
اد الأوري إلى إدخاله ض  اء في الات ول الأع ي دع ال ة ال جهات الأور ال

ل فق ن عل قاً ل ة، وت ة ال ا علقة  ة ال اخل ها ال ان ادة (ق ) م ١٥ه ال
                                                

(38) Jean Philippe Barrde- ec'onomie et del'environn ement, pesse Universitaire 
de francw, 2eme e'dition, paris, 1992, P. 210. 

اع  )٣٩( ها على ق ي وتأث ث ال ل ا ال ة ع ن اج ار ال اصة للأض عة ال ال، ال علي ج
د ني، الع ع ال ة، ج ٧ال ن ان، دراسات قان ، تل  . ٢٣٠امعة أب  بلقاي

د  )٤٠( ولي، الع ن ال ة للقان لة ال فع، ال ث ي ل أ ال ازة، م فات أب ح ف ع ادر ٦٢أش ، ال
 ، ة، م ولي، القاه ن ال ة للقان ة ال ع  . ٩، ص٢٠٠٦ع ال

لة ال د. أح )٤١( ث، ال ل ة م ال ة ال ا ل ح فا، تأملات ح د أب ال ولي، الع ن ال ة للقان
 . ٥٨، ص١٩٩٣، ٤٣
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١٦٢٨ 

ة ا ا فة م أجل ح آت ال ال عل  ن ال ادرة في القان ة ال ه  ١٩ل ل ج
٤٢(١٩٧٦(.  

ا  لفة وفي ه ه أقل ت اف ب ق أه ها ت م وغ س م ال ي ت اسات ال إن ال
ة على ال م  ض ض ة م في ف ي ة ال في م د ن إلى ت ال

ها شأنها ت او ف ي  ة ال ق ى ال ارات ح ام ال ائق على ال م اس ع ال
ة ا ل سائق ة ل ال ة  او افع م   .)٤٣(ل

اعاة  ة ول دون م ق ال لة ل ع ثق اسة ت اق فق ت س ة للع ال أما 
ة ارة على ال اساتها ال ها  ،انع ا ف ة  أث على ال اب دراسات ال ل غ خاصة في 

، ول ي  ه ي ل ت امة ال ة ال أ ال عي  م ال ات وع ا ه ال غلال ه اس
تها  اش ات، وت م ع اء م ال ة إلا اب ة ال ا احة ل ة ال ال سائل ال ال ام  الاه

ق ض ال م لغ س عة م ال اً ووضع م ر ن رق (ت ان القان ث، وق  ل ة م ال ) ٣ا
ة  ن رق ( ١٩٩٧ل ل قان ال، و ا ال ة في ه ع ة ت ة ٢٧أول خ  ٢٠٠٩) ل

ادة ( ال ح ن ال ا ال مة في ه ق ة م ع ة ت م الإخلال ٣٤خ ) أولاً ((مع ع
ن و  ا القان ام ه الف لأح عاق ال ن  ها القان ة أش ي عل ة عق ة أ الأن

ة لا تقل ع ( ال ل ه  ج ادرة  انات ال امة لا تقل ٣وال غ ) أشه أو 
ار ولا ت على (١٠٠٠٠٠٠( ن دي ا ٢٠٠٠٠٠٠٠) مل ل ار أو  ن دي ) ع مل

((   .)٤٤(العق
ن رق ( ان لقان ة ح  رة م الع ه ة ل ال ة ٢٧أما  في  ١٩٧٨) ل

ار  ال الآدميشأن ت ال ع ب والاس اه اللازمة لل ة )٤٥(د العامة لل ، أول خ
ادة ( ال، ح ن ال ا ال ة في ه ع الف ١١ت ل م عاق  ه على (( ) م

امة لا  غ اوز ثلاثة أشه و ة لا ت ال م ة له  ف ارات ال ن أو الق ا القان ام ه لأح
إح هات العق ة أو  ادرة ت على مائة ج لاً ع ذل   و ف

ال)). ابها ح الأح إزالة أس الفة و ضع ال ات م ه اد وال ة وال   الأجه
                                                

راه في  )٤٢( وحة د ، أ أم ة ودور ال ار ال ة ع الأض ن ة ال ول ، ال ح ة ع ال فل د. ب
ان ق، جامعة تل ق ة ال ل اص،  ن ال  . ١١٨، ص٢٠١٦- ٢٠١٥ ،القان

ث ال )٤٣( ل ة ل ال ة وال اد خ، الآثار الاق ها، دار الإشعاع محمد صالح ال ة م ا ة ووسائل ال
ني،  ، ١القان  . ٣٤١، ص٢٠٠٢، م

ادة ( )٤٤( اقي٣٤ال ة الع ة وت ال ا ن ح   .) م قان
ة )٤٥( س ة ال قائع، ال د  ،ال  . ١/٦/١٩٧٨، ٢٢الع
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اد جاء  ع اق ا ني ذو  أ قان افع ه م ث ال ل أ ال و الإشارة إلى أن م
ارد ال ي ال إلى ال ي تق ة ال ه الأخ ي ه ر ب ة م م ة ال ة ل ف

لقاً  ع بها ل حقاً م ها لأن ح ال ة عل اف ة  ال اص م ارها ع اع
نة  اص ال اً ح وواج في الع يه أ ي ل ق الآخ ال ق ا ه ح مق  ون

ارد ه ال اف ه م اس ع وواج ع ة، ح ال   .لل
  الفرع الثاني

  لبيئةالقوانين الجديدة والخاصة تتعلق بحماية ا
أنه ذل  ة  أم وصفه  ن ال ة قان ل الأول دراسة ماه ا في الف اول لق ت
ان  ه) إذا  اني (أو ال م ل إن ل م قاف  عى إلى إ ن ال  وع القان ع م ف الف

ع امل ال ث في الع ان على الأرضم شأنه أن ي ي ورثها الإن   . )٤٦(ة ال
اً أن غا ا جل ح ل قه ه وق ات ق ع ل عى ال ف ال  ة واله ان ال ة ق

نها ذات علاقة  اً ل ها ن فا عل ة وال ع ارد ال ة العامة ودارة ال ة ال ا ح
ي  ة ال ا ان م ال ف الإن ان ف دودها على الإن ن لها م ة  ه الأخ ة وه ال

ها ف ة ي نة لل اص ال ن للع ول ، و )٤٧(القان ي م ال رت الع م أجل ذل فق اص
ع  ف على  ع ه ن ث، وعل ل ة م ال ة ال ا عل  ة ت ي ة وح ان م ق

 : ان ه الق   ملامح ه
ةأو  ة الأج عات ال   : )٤٨(لاً: ال

مة  ق ول ال ه مع ال ع هج ال ات اد الأم إلى أن ال لا ب م الاشارة في 
ة أنه ص ال  ها إلى شع هيعات ال   :ت تق

ث.  ل ة م ال ة الأرض ة ال ا عات ح ة الأولى: ت ع   ال
ث.  ل ة م ال ائ ة اله ة ال ا عات ح ة: ت ان ة ال ع   ال
ث.  ل ة م ال ائ ة ال ة ال ا عات ح ة: ت ال ة ال ع   ال

                                                
ة، ال )٤٦( ة الع ه ة، دار ال ة ال ا ص ل ن م امل، ن قان ل  لة ع ال ة، د. ن ، ١٩٩٣قاه

ها.  ١٦ص ع  وما 
م  )٤٧( ة،  مق ن ة القان ول ة، ال ة ال ا عات ح اء على ت ، اض و فى ع ال ع د. م

قاً، ص ه سا ار ال ت ن دور ال  . ٥ل
)٤٨( :  ي
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١٦٣٠ 

ها ل عل ان ا ول ق ه ال رت ه ة  اضف إلى أنه اص اسة ال ان س اس ق
ة ل اسNational Envirom. Policy Act، ()٤٩(ال ة )، و ل اجة ال ة لل ا

ة ة ال ا    ومن هذه الدول:. )٥٠(ل
ة:  -١ ة الأم ات ال لا   ال

اء على  ث س ل ة م ال ة ال ا ة خاصة ل ا ي اول ع ول ال ا م ال تع أم
عي أو ال ع ال قابل ال ال فة أو  ة ن ان في ب اعي وق ح الإن ع الاج

ه واج ال هاعل ة وت فا على ال ة ال   . )٥١(اه
ن الانهار  ال: قان ل ال رت على س ي ص ان ال ه س الى اه الق وعل

ة  انئ ل ة ١٨٩٩وال ائ ار ال ة ال ا اص  ة )٥٢(وال اه ل ث ال ن تل ، قان
ن  ١٩٤٨ ها قان ة م ة  لات ع ن إلى تع ا القان ض ه أن ال  ١٩٧٢وق تع

ة  رال مة الف ة ب ال اءات شاملة م ن اج ا القان ض ه اه ح ف ث ال في تل
اء في عام  ث اله ن تل رت قان ا اص اه،  ث ال ع وال م تل ات ل لا  ١٩٥٥وال

يله في عام  ع رت عام  ١٩٦٢وعام  ١٩٥٩وقام ب ناً  ١٩٦٠اضف إلى أنها اص قان
ارات وفي عام  دام ال ع ه  ١٩٦٣خاصاً  ف ال ت ت اء ال ن اله رت قان اص

ة عام  هائ رته ال ر في ص ى ص ات ح ة م يله ع  ١٩٦٩. وفي عام ١٩٧٣وتع
ة ا ة ال ا ة ل ل اجة ال ة لل ا ة الواس اسة ال ن س رت قان   . )٥٣(ةص

                                                
ر ا )٤٩( أ وال م ال فه لاً ع وضعها معاي ل ة ف ول امها ن ال ان في أح ه الق ي ه ل

 . ع ج لل  ال
ة،  )٥٠( ة، القاه ان ال ح ق اد، ش اح م  . ١٠، ص١٩٩٦، ١د. ع الف
، ص  )٥١( اب جع ال ، ال د سع  . ١٤٧اح م
ال  )٥٢( ة ل ن ة ال ول ث ال وال ل ة م ال ة ال ا عي ل ر ال ، ال اح ن رش

ع ة "دراسة مقارنة" لل ف د ال ة، الع عاص لة م ال ، م ي وال ة ٤٢٧ الأم ، ٨٣، ل
ها.  ٣٠، ص١٩٩٢ ع  وما 

خ  )٥٣( ح ت ح  ي ت ها ل ة أنه  عل ة ذات سل رال ل جهة ف ن على  ا القان ض ه ولق ف
ة وأن ت  وع على ال ا ال لة له راسة الآثار ال م ب ة أن تق ي وعات ج اء م ائج ان ن

اعات  صة أمام ج ن الف ح القان ا ي ه وع، و ة لل ائل ال ال ة  أ العام م ها على ال دراس
اك  ة لل ل ن ال ى القان ة وأع ان له آثار ضارة على ال وع إذا  ع في ال ا لل ال

ه، و  وع أو رف افقة على ال ال ار ال  ا واص ا ه الق ل في ه اك ال للف الي م ال ال
انع الأس  ول أو م اقع معامل ت ال ي م ل ت وعات العامة م اء ال في وقف ان
ي  ة إلى ت اسة ال ان س ف ق الإضافة إلى ذل ته وعات، و ها م ال ات وغ او وال
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ان:  -٢ ا ة في ال عات ال   ت
رت ة أص اً لل عاً اساس ان ت ا ع )٥٤(ال ع إلى وق ا ال ور ه ، وق أد ص

 ، اد ال ام الاق ادة ال ة ال وذل ل اع ات ال مة وال خلافات ب ال
ام الال عل  ا ي ة ل ما ل أن ت ت العلاقة خاصة ف ال ة ات ال ا اصة  ال

ة   . )٥٥(ال
ة ح  عات ال ال ال اً في م اً م هج اسل ان ان ا ر الإشارة إلى أن ال وت

ن رق  اء أكان القان ه س ي ال   ن ال ذجاً للقان عات ن  ١٣٨تع تل ال
ن  ١٩٧٠لعام  القان ل  ع ة  ٨٤وال ث ١٩٧٢ل ل اه م ال ة ال ا ن أ أن ح و قان

اء لعام  ث اله   . )٥٦(١٩٧٤تل
ا:  -٣ ان ة في أل عات ال   ت

ي اعل في عام  ة ال اسة ال ل ال ف ١٩٧١أوج ال ي على أن ي
لة ار حل ال ة م لة ب فع. ()٥٧(م ث ي ل أ ال اداً إلى م  Polluter، اس

Pays Principles. p.p.p ،(ي وال ي ع ه أن أول ال ة عل ن سلعاً ب هل  
ثة  ة مل اج ق ان ام  اس ج  ي ت ار ال ة الاض ول ق م ا في نف ال ل أن ي
ون  ة ب اثلة م قارنة مع سلعة م ال لعة أعلى  ة وذل ع  دفعه ث لل لل

لف الغ ون اخ م  ة الغ ع على قاع أ  ا ال ه ه ة، إن ج ال ار   اض
ات.    ال

                                                                                                                  
ي ث، وتق ل ة الى ال في ال ال ولة  ات وال ات اله ول ي  م مة ب م ال أن تق ان  ه الق ه

اص  ها م ع ضاء وغ اء والأرض وال اء وال ل اله لفة م ة ال نات ال ة ل اس عاي ال ال
، ص  اب جع ال اد، ال اح م ة. لل راجع، د. ع الف ها.  ١٠ال ع  وما 

ة على ٣/١ن م ( )٥٤( ة ال ا ن الأساسي ل ولة ع ) م القان ة م اع ات ال س أن "ال
ث  ل اء ال ة وال خان والأت ل م ال ة أو ال عال ة،  ث ال ع تل ات اللازمة ل ا اذ الاح ات
ة في  ل مات ال ولة وال عاون مع ال ولة ع ال ا أنها م اعي،  ها ال ا ة ع ن ات ات ال فا وال

لاً  ة". ف ث لل ل ع ال داته ل ه ث  م ل ادر ال اعات وم اع ال د أن ن ق ح ا القان ع أن ه
ة.  ث ال ة على تل ت ة ال ول ها وال  م

، ص  )٥٥( اب جع ال اد، ال اح م ها.  ١٣د. ع الف ع  وما 
جع  )٥٦( عاي وفقاً ل د ال ء  ث ث ب ل اع ال ة ح أن ة ال ا اني الأساسي ل ا ن ال ق القان

ل ث. ال ل ولة ع ال هة ال لفات وال عة ال  ث و
، ص  )٥٧( اب جع ال اد، ال اح م  . ١٢د. ع الف
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ث وذل ع  ل اسة ض ال ها س م عل ي تق ة ال ه اد ال أ م ال ا ال ع ه و
ة  قاع أ  ا ال اره وق اع ه ق عاً ل ث ت ل ال امة على ال  ض غ  ف

افة  ة  اد ة الاق عاون وال ة ال ة في دول م اسة ال ة لل  OCDEأساس
ل م جان د ل دولي و ق ى  أ  ا ال افة أ أن ه ة  اعة الأور ول ال

  . )٥٨(واسع
أ  ه م ق فع "ل في حق ث ي ل أ ال ع م غ م أن جان م الفقه  ال

ة  اد فاءة الاق أ لل ه م ة ول ن ة ال ول ل )٥٩(لل أ ق اح ا ال قة أن ه ق ، وال
ة إلى ج ة ال ا ارزاً في ح ة. دوراً  اص ال ل ع م ع اصة  ان ال   ان الق

ا:  -٤ ن ة في ف عات ال   ت
ار  ي، فع إلى اص ن ع الف ن ال اد م ل اماً غ اع ة اه نال ال

ع ة ال ة ال ا لة  ة والأوام ذات ال اس والأن ان وال رة عامة الق ة 
رة خاصة ث  ل   .وال

ال ال ة ففي م ا ل ع ان ه الآخ م ل عام، فق  اره  ث وأض ل ة على ال
ي،  ث ال ل اع ال ة ان اف ان م ان ل ي م الق ر الع ي، ح اص ن ع الف ال

ة في  ة ال ا ن ح ي قان ن ع الف ر ال ، فق اص ث ال ل اق ال ز  ١٩ففي ن ت
ة ١٩٧٦ ي اد ال ي م ال ي ي  وال ض الع ات ال ا افة ال امه  أح ل  وش

ي ت  اءات ال سائل والاج ا ب ال ة  م ة أم خ اع ة أم ص ي زراع ث ب ها تل ع
ر  ن فق اص ا القان ان ت ه اعه، وم اجل ض ره وأن ل ص ث  ل ال ال ح

رخ في  م ال س ز  ١٧ال ال  ١٩٧٨ت ي  ث، وم ال ل أن ص مقاي ال
ن  اد ( ١٩٧٦قان امه ال الف لأح ة على ال ائ ات ادارة وج  - ٢٣ق ت عق

ع ٢٥ ق ال ر أن  ا أجاز لل ه،  ث) م ل ار ال ع ع أض ة لل ن  . )٦٠(ال

                                                
، ص  )٥٨( اب جع ال سى، ال ي م ال ال ع راجع، د. أح ج ض ل ال ها، ود.  ١٢لل ح ع وما 

، ص  اب جع ال اد، ال هاب ع ال  . ٤٦٩أح ع ال
ي  )٥٩( ال ال ، ص د. أح ج اب جع ال سى، ال  . ١٢م
ا عام  )٦٠( ن ة في ف اء، وزارة ال وعها  ١٩٧١ح ت ان لف ف ة  ة لل احي ال ال ه  ل

ث  ل ا ال ة ل ارب العل اء ال ة واج اصة في حالة ال قار ال اد ال ل مهامها في اع وت
ا وادارة حلق ن م ف ي في ع عي ال ا الاشعاع. ون ال :ات ع م   أن

 Jacqueline Morand. Op. Cit. p. 100 
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ة:   ة الع عات ال اً: ال   ثان
ة و  ول الع ي م ال ة للع ان ال لف الق اجعة م اول م خلال م ي ت ال

ة  اف ال اد  ول والأف ام ال ال ل  ة عامة ت اك قاع أن ه ح  ة ي ة ال ا ت ح
ام  ف إلى الال ا وقائي ي ن م شق أوله نه ي ام ي  ا الال ة وه على ال
ة  اف ة وال ال ار  م الاض فل ع ي ت ة ال اس اءات ال اب والاج ل ال اذ  ات

ها.  ة على عل اف ال ام  اً أ الال اني فإنه ي شقاً علاج قها ال عل  ا ي أما ف
اءات اب واج م م ت اذ ما يل ة وذل م خلال ات ة م  ال ال ة ما   عال ل

ه إلا . )٦١(خ ي ال تعان ر ال ه غ م ال ال لاد أنه  ه ال خ على ه ول ما ي
اك  ة مأن ه ة اساس عات ب ار ت اً في اص لفاً ن اف ت ق أه ة إلى ت

ة خاصة ة في . )٦٢(ب ول الأور اً، شأنها شأن ال ي ة ح ول الع ت ال م ال وح
ض ال  ا الغ رت له ث، فأص ل ار ال ة ض أخ ة لل ن ة القان ا اسة ل هاج س ان

ي ان ال عات والق ةم ال ا لة  ة  ة ذات ال ع ة ال اص ال ع
ة   . )٦٣(وال

                                                
م  )٦١( ة،  مق ة ال ة ال ا ام  ة والال ة ال اني، دولة الامارات الع اه محمد الع د. إب

قاً، ص ه سا ار ال ت ن دور فاعل، ال  . ٢ل
د إلى ت )٦٢( ع اد أن ال  اح م ارة أنه ي د. ع الف ه الع ة) ونق ب ع ة ال اس لف (ال

ة  ال ال ة الأح اق وماني الق ت في م خ ال ل ال اء، م عة م الاع ة م كان مه
ة  لائ ان اللازمة والأوقات ال الق ن  لفة ح ي عات م ار ت اس لاص م ال ار ال لاخ

ة ال و أن ال ارها، و ق لإص ال ع ذو العل  عة م ال ه ال د ه ان ت وج ة  ع
اد  اح م راه لع الف ة لل راجع: رسالة ال ول الع ة في ال عات ب ار ت اس لإص ال

اد،  اح م ة نقلاً ع د. ع الف ا اء ال اة وأع ة للق أدي الفات ال ة، "ال ان ال ح ق جع ش ال
، ص ال  . ٩ - ٨اب
ة ذات صلة  )٦٣( عات وأن اً ت ي رت ح ة ق اص ول الع ال أن  م ال ي  وم ال

ع ال ل  ها أو ع اص ة وع ة ال لا ها على س ة وم ي  عات القائ ل م ال س ال: ال ال
ق (م/  ة  ٣٤ال ة ال١٤٢٢ل د ع ة ال ة الع ل ادر ع ال ام العام هـ) ال افقة على ال ال اص 

ي رق  ة ال ة ال ا ن ح ة وقان ة  ٢٦لل ناتها  ١٩٩٥ل ة وم ات ة ال ال ار  ع الاض ن م وقان
ة  ٢٣الق رق  ي رق  ١٩٩٥ل ة الفل ة ال ا ن ح ة  ٧وقان غلال  ١٩٩٩ل ن اس وقان

ة في دولة ا ة ال ائ وة ال ة ال ة وت ا ة وح ة ل ة ال ن ت ادارة  ١٩٩٩لامارات الع وقان
ة دبي رق  ة في بل ة  ١١ال اني رق  ٢٠٠٢ل ث الع ل ة ال اف ة وم ة ال ا ن ح ة  ١١٤وقان ل

اني رق  ٢٠٠١ ث الع ل ب م ال اه ال ادر م ن م ة  ١١٥وقان ة  ٢٠٠١ل ة ال ا ن ح وقان
ة  ٥٢الأردني رق  اني رق  ٢٠٠٦ل ة الل ة ال ا ن ح ة  ٤٤٤وقان ة  ٢٠٠٢ل ة ال ا اص  ال

ها.   وغ
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 : اق وم ل م الع ة في  ة لل ي عات ال ف نق على دراسة لل   وس
اقي رق  -١ ة الع ة وت ال ا ن ح ة في قان ة ال ا ام ح ة  ٢٧أح   .٢٠٠٧ل

ع هات ال ي ال ة على ت ة وت ال ا ن ح ق قان ة وت ل  ا ة 
ل على ادخال  الع ولة  ة في ال هات ال م ال ا ال ها، ون فا عل ة وال ال
ة  ة وال ع اد ال ش لل هلاك ال ث والاس ل ة ال اف ة وم ة ال ا ارات ح اع
ة م  ام ادة ال ه ال ا ن عل اداً ل ة اس وعات ال امة في خ ال ال

ن    . القان
  الخاتمة

اع  ها الق ة ت ث ال ة ع تل اج ة ال ن ة ال ول ان ال اد الام  في 
ارها في  ث واخ ل لة ال ا م غ ف ل حاول الفقهاء أن  ة، ل ن ة ال ول العامة لل
لة  رك ما لل اغ ل ي ا الاف ناً، وه رة قان ق ص ال ة وفقاً لل ول قل لل القال ال

لة، م  ول ع ال اقع، وفي تع ال ن وال الي القان ات في م رات وتغ ت
ة. ف ة م ول ان ال ع ما دام ار ال امه  ة ال ن ص القان ر ال ما تق   ع

ة  ول اع العامة لل ار على الق م الاق ة في ع داً واض ل الفقه جه لق ب
ة، وذل  ث ال ة ع تل اج ة ال ن ر ال ال اع ع تع ال ه الق لع ه

ة  ا ن  ة ت ي اع ج ار ق وا إلى اب ل ع ة، ل ث ال ر ع تل ال يل 
ة ي فاه ال ة وفقاً لل اع ال ة والق ول ة لل قل اع ال قي ب تل الق ف اه ت   .ات

  
  قائمة المراجع 

ولي  .١ ن ال ة، القان غ اه محمد ال ة إب ة الع ه ار، دار ال ي لل   .١٩٩٨ال
ن  .٢ ة للقان لة ال ث، ال ل ة م ال ة ال ا ل ح فا، تأملات ح أح  أب ال

د  ولي، الع   .١٩٩٣، ٤٣ال
عي،  .٣ اص ال ولي ال ن ال ة،  ، دار١أح ع ال سلامة، القان ة الع ه ال

ة،    .٢٠٠٠القاه
ازة، م .٤ فات أب ح ف ع د أش ولي، الع ن ال ة للقان لة ال فع، ال ث ي ل أ ال

٦٢ ، ة، م ولي، القاه ن ال ة للقان ة ال ع ادر ع ال  ، ٢٠٠٦، ال
ام،  .٥ ة العامة للال ج في ال ان، ال ر سل وت، أن ة، ب ة الع ه دار ال

١٩٨٣. 
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ة لا .٦ ود ع أن ر العاب لل ي، ال عة ال ولي،   ج ن ال ها القان
اد،  غ ن، جامعة  ة القان ل  ،   .٢٠٠١رسالة ماج

اني، دورة  .٧ ء ال اني، ال ل ال ولي، ال ن ال ة القان ة ل ل ة، ٤٨ح ، الأم ال
رك،   . ١٩٩٩ن

ث  .٨ لة ال  ، ة ال اد ة الاق ة وال ا ال ا ل: ق خال سع زغل
د ال  ة، الع ف ق جامعة ال ق ة ال ل ة،  اد ة والاق ن ة القان ال ة ال ع، ال ا

  .١٩٩٢اك 
ة  .٩ و اقة ال ام ال ة ع انع ات ار ال ة ع الأض ول ة ال ول س محمد فاضل، ال

 ، ل ة، وق ال ، القاه  .١٩٧٦عال ال
اقة  .١٠ ام ال ة ع اس اض ار ال ة ع ال ول ة ال ول س محمد فاضل، ال

ة،  ، القاه ، عال ال ل ة وق ال و   .١٩٧٦ال
ة  .١١ ار ال ة في إ ة ال ا ة ل ول ة ال ن ات القان ي، الآل اه حاج اله سه إب

ق ي ال ل رات ال امة، م ة، ال وت١ق ان،  -، ب  .٢٠١٤ل
اي  .١٢ ة، ي ان عة ال ن، ال اقع والقان ة، دراسة ب ال عات ال ، ال قي ال ش

  .، دون دار ن٢٠٠٢
ن  .١٣ اق القان ة في ن ار ال ع ع الأض ، ال ر ال لام م ع ال

ر  ق، ال راه، حق وحة د ولي العام، أ  .٢٠٠١ة، ال
ة، دار  .١٤ ة ال ا ة في ح ول ات ال ، دور ال ع الع م ع الهاد

ة، عام  ة، القاه ة الع ه   .١٩٨٦ال
ة  .١٥ لة ال ث، ال ل ي م ال ج الع ل ة لل ة ال ة ال ا ع الله الأشعل، ح

د  ولي الع ن ال ة،  ٣٦للقان   .١٩٨٠س
هاب،  .١٦ هاب محمد ع ال ة ع ال ث ال ة ع تل ات ار ال ة ع الأض ل ال

ة، رسالة  ث ال ار تل ة ع أض ن ة ال ل اع لل ل ق ل تأص دراسة ح
راه،  ة د ق، جامعة القاه ق ة ال  .م١٩٩٤ل

ولي العام،  .١٧ ن ال ة، القان ام الع اد، ع غ ن، جامعة  ة القان  .١٩٩٣ل
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ن  .١٨ ار القان ة، دراسة في إ ار ال ع الأض ق ا ل أ الاح سف، م محمد صافي ي
ة ولي لل ، ال ة، م ة الع ه  .٢٠٠٧، دار ال

ل رسلا .١٩ اع لة إس عة، دار ن ون  ة، ب ار ال ة ع الأض ن ة ال ول ن، ال
رة،  ة، الاس ي ة ال امع  .٢٠٠٧ال

ة،  .٢٠ ة، القاه ه ة، دار ال ة ال ا ح ل ن م ، ن قان ل لة ع ال    .١٩٩٣ن
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